
مشـروع الـقانـون الـتالـي فـي شـأن مـكافـحة جـرائـم تـقنية المـعلومـات ، كـما 
أقرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية[ ودون أن أوُردِ الديباجة] 

مشروع قانون 
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

((( بعد الديباجة))) 
- وافق مجــــلس الأمــــة عــــلى الــــقانــــون الآتــــي نــــصه ، وقــــد صــــدقــــنا عــــليه 

وأصدرناه: 
الفصل الأول 

تعريفات 
  

المادة (1) 
فــي تــطبيق أحــكام هــذا الــقانــون يــقصد بــالمــصطلحات الــتالــية ، المــعنى المــوضــح قــريــن 

كل منها: 
- الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. 

- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. 

- الـبيانـات الإلـكترونـية: بــيانــات ذات خــصائــص إلــكترونــية فــي شــكل نــصوص أو 

رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.  
- الـــنظام الإلـــكترونـــي المـــؤتـــمت: بـــرنـــامـــج أو نـــظام إلـــكترونـــي لـــحاســـب آلـــي تـــم إعـــداده 
لـيتصرف أو يسـتجيب لـتصرف بـشكل مسـتقل، كـلياً أو جـزئـياً، دون تـدخـل أو إشـراف 

أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.  



- نــظام المــعالــجة الإلــكترونــية لــلبيانــات: نـــظام إلـــكترونـــي لإنـــشاء أو إدخـــال أو 

إســـــــترجـــــــاع أو إرســـــــال أو أســـــــتلام أو اســـــــتخراج أو تخـــــــزيـــــــن أو عـــــــرض أو مـــــــعالـــــــجة 
المعلومات أو الرسائل إلكترونياً. 

- الشــبكة المــعلومــاتــية: ارتـــباط بـــين أكـــثر مـــن مـــنظومـــة اتـــصالات لـــتقنية المـــعلومـــات 

للحصول على المعلومات وتبادلها. 
- المسـتند أو السجـل الإلـكترونـي: مجـموعـة بـيانـات أو مـعلومـات يـتم إنـشاؤهـا أو 

تخــــزيــــنها أو اســــتخراجــــها أو نــــسخها أو إرســــالــــها أو إبــــلاغــــها أو إســــتقبالــــها كــــلياً أو 
جــــزئــــياً بــــوســــيلة إلــــكترونــــية، عــــلى وســــيط مــــلموس أو عــــلى أي وســــيط إلــــكترونــــي آخــــر، 

وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. 
- الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.  

- إلـكترونـي: كــل مــا يــتصل بــتكنولــوجــيا المــعلومــات وذو قــدرات كهــربــائــية أو رقــمية أو 

مـغناطـيسية أو بـصريـة أو كهـرومـغناطـيسية أو وسـائـل أخـرى مـشابـهة سـلكية كـانـت أو 
لا سلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال. 

- وســـيلة تـــقنية المـــعلومـــات: أداة إلـــــكترونـــــية تـــــشمل كـــــل مـــــا يـــــتصل بـــــتكنولـــــوجـــــيا 

المـــــــــــعلومـــــــــــات وذو قـــــــــــدرات كهـــــــــــربـــــــــــائـــــــــــية أو رقـــــــــــمية أو مـــــــــــغناطـــــــــــيسية أو بـــــــــــصريـــــــــــة أو 
كهــرومــغناطــيسية أو ضــوئــية أو وســائــل أخــرى مــشابــهة ســلكية كــانــت أو لا ســلكية ومــا 

قد يستحدث في هذا المجال. 
الجـريـمة المـعلومـاتـية: كــل فــعل يــرتــكب مــن خــلال اســتخدام الــحاســب الآلــي أو -

الشـبكة المـعلومـاتـية أو غـير ذلـك مـن وسـائـل تـقنية المـعلومـات بـالمـخالـفة لأحـكام هـذا 
القانون. 



- الــدخــول غــير المشــروع: الـــنفاذ المـــتعمد غـــير المشـــروع لأجهـــزة وأنـــظمة الـــحاســـب 

الآلــي أو لــنظام مــعلومــاتــي أو شــبكة مــعلومــاتــية أو مــوقــع إلــكترونــي مــن خــلال اخــتراق 
وســائــل وإجــراءات الحــمايــة لــها بــشكل جــزئــي أو كــلي لأي غــرض كــان بــدون تــفويــض 

في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح. 
- نـظام الـحاسـب الآلـي: مجـموعـة بـرامـج وأنـظمة مـعلومـاتـية مـعدة لتحـليل المـعلومـات 

والـبيانـات والأوامـر وبـرمـجتها وإظـهارهـا أو حـفظها أو إرسـالـها أو اسـتلامـها، ويـمكن 
أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى. 

- الــتوقــيع الإلــكترونــي: الــــبيانــــات الــــتي تتخــــذ هــــيئة حــــروف أو أرقــــام أو رمــــوز أو 

إشـارات أو غـيرهـا، وتـكون مـدرجـة بـشكل إلـكترونـي أو رقـمي أو ضـوئـي أو أي وسـيلة 
أخـــــرى مـــــماثـــــلة فـــــي مســـــتند أو سجـــــل إلـــــكترونـــــي أو مـــــضافـــــة عـــــليها أو مـــــرتـــــبطة بـــــها 

بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره. 
- الالــتقاط المــعلومــاتــي: مـــشاهـــدة الـــبيانـــات أو المـــعلومـــات الـــواردة فـــي أي رســـالـــة 

إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها، ويشمل ذلك المنقولة إلكترونياً. 
الاحـتيال الإلـكترونـي: الــتأثــير فــي نــظام إلــكترونــي مــؤتــمت أو نــظام مــعلومــاتــي -

إلـــــكترونـــــي أو نـــــظام أو جـــــهاز حـــــاســـــب آلـــــي أو تـــــوقـــــيع إلـــــكترونـــــي أو وســـــيلة تـــــقنية 
مـعلومـاتـية أو نـظام أو جـهاز حـاسـب آلـي أو تـوقـيع إلـكترونـي أو مـعلومـات إلـكترونـية 
وذلــــك عــــن طــــريــــق الــــبرمــــجة أو الــــحصول أو الافــــصاح أو الــــنقل أو النشــــر لــــرقــــم أو 
كــــلمة أو رمــــز ســــري أو بــــيانــــات ســــريــــة أو خــــاصــــة أخــــرى، بــــقصد الــــحصول عــــلى 

منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير. 

  



الفصل الثاني 

الجرائم والعقوبات 

المادة (2) 

يــعاقــب بــالــحبس مــدة لا تــجاوز ســتة أشهــر وبــغرامــة لا تــزيــد عــلى الــفي ديــنار ولا تــقل 
عــن خــمسمائــة ديــنار أو بــإحــدى هــاتــين الــعقوبــتين كــل مــن ارتــكب دخــولاً غــير مشــروع 
إلـــى جـــهاز حـــاســـب آلـــي أو نـــظامـــه أو إلـــى نـــظام مـــعالـــجة إلـــكترونـــية لـــلبيانـــات أو إلـــى 

نظام إلكتروني مؤتمت أو إلى شبكة معلوماتية. 
فـإذا تـرتـب عـلى هـذا الـدخـول إلـغاء أو حـذف أو إتـلاف أو تـدمـير أو إفـشاء أو تـغيير أو 
إعـــــادة نشـــــر بـــــيانـــــات أو مـــــعلومـــــات، فـــــتكون الـــــعقوبـــــة الـــــحبس مـــــدة لا تـــــجاوز ســـــنتين 
والـــغرامـــة الـــتي لا تـــزيـــد عـــلى خـــمسة آلاف ديـــنار ولا تـــقل عـــن ألـــفي ديـــنار أو بـــإحـــدى 

هاتين العقوبتين. 
فـإذا كـانـت تـلك الـبيانـات أو المـعلومـات شـخصية فـتكون الـعقوبـة الـحبس مـدة لا تـجاوز 
ثــلاث ســنوات والــغرامــة الــتي لا تــزيــد عــلى عشــرة آلاف ديــنار ولا تــقل عــن ثــلاثــة آلاف 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
يـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـجاوز خـمس سـنوات وبـغرامـة لا تـزيـد عـلى عشـريـن ألـف ديـنار 
ولا تـــقل عـــلى ثـــلاثـــة آلاف ديـــنار أو بـــإحـــدى هـــاتـــين الـــعقوبـــتين كـــل مـــن ارتـــكب أيـــاً مـــن 
الجــرائــم المــنصوص عــليها أعــلاه أو سهــل ذلــك لــلغير وكــان ذلــك أثــناء أو بســبب تــأديــة 

وظيفته. 

المادة (3) 

يــعاقــب بــالــحبس مــدة لا تــجاوز ثــلاث ســنوات وبــغرامــة لا تــزيــد عــلى عشــرة آلاف ديــنار 
ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 



1- ارتـــكب دخـــولاً غـــير مشـــروع إلـــى وقـــع أو نـــظام مـــعلومـــاتـــي مـــباشـــرة أو عـــن طـــريـــق 
الشـبكة المـعلومـاتـية أو بـإحـدى وسـائـل تـقنية المـعلومـات بـقصد الـحصول عـلى بـيانـات أو 

معلومات حكومية سرية بحكم القانون. 
فــإذا تــرتــب عــلى ذلــك الــدخــول إلــغاء تــلك الــبيانــات أو المــعلومــات أو إتــلافــها أو تــدمــيرهــا 
أو نشـــرهـــا أو تـــعديـــلها، تـــكون الـــعقوبـــة الـــحبس مـــدة لا تـــجاوز عشـــر ســـنوات والـــغرامـــة 
الــــتي لا تــــزيــــد عــــلى خــــمسة آلاف ديــــنار ولا تــــقل عــــن عشــــريــــن ألــــف ديــــنار أو بــــإحــــدى 

هاتين العقوبتين. 
ويســــري هــــذا الــــحكم عــــلى الــــبيانــــات والمــــعلومــــات المــــتعلقة بــــحسابــــات عــــملاء المــــنشآت 

المصرفية. 
2- زور أو أتـــلف مســـتنداً أو ســـجلاً أو تـــوقـــيعاً إلـــكترونـــياً أو نـــظام مـــعالـــجة إلـــكترونـــية 
لـلبيانـات أو نـظام إلـكترونـي مـؤتـمت أو مـوقـعاً أو نـظام حـاسـب آلـي أو نـظام إلـكترونـي 
بـــطريـــق الاصـــطناع أو الـــتغيير أو الـــتحويـــر أو بـــأي طـــريـــقة أخـــرى، وذلـــك بـــاســـتخدام 

وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. 
فـإذا وقـع الـتزويـر عـلى مسـتند رسـمي أو بـنكي أو بـيانـات حـكومـية أو بـنكية إلـكترونـية 
تـكون الـعقوبـة مـدة لا تـجاوز سـبع سـنوات وبـغرامـة لا تـزيـد عـلى ثـلاثـين ألـف ديـنار ولا 

تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويــــعاقــــب بــــذات الــــعقوبــــة بحســــب الأحــــوال، كــــل مــــن اســــتعمل أيــــاً مــــما ذكــــر مــــع عــــلمه 

بتزويره أو فقده لقوته القانونية. 
3- غـــير أو أتـــلف عـــمداً مســـتنداً إلـــكترونـــياً يـــتعلق بـــالـــفحوصـــات الـــطبية أو الـــتشخيص 

الـطبي أو الـعلاج الـطبي أو الـرعـايـة الـطبية أو سهـل لـلغير فـعل ذلـك أو مـكنه مـنه، وذلـك 
باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. 



4- اســتعمل الشــبكة المــعلومــاتــية أو اســتخدام وســيلة مــن وســائــل تــقنية المــعلومــات فــي 
تهــــديــــد أو ابــــتزاز شــــخص طــــبيعي أو اعــــتباري لحــــمله عــــلى الــــقيام بــــفعل أو الامــــتناع 

عنه. 
فـإذا كـان التهـديـد بـارتـكاب جـنايـة أو بـما يـُعد مـساسـاً بـكرامـة الأشـخاص أو خـادشـاً 
للشــــرف والاعــــتبار أو الــــسمعة كــــانــــت الــــعقوبــــة الــــحبس مــــدة لا تــــجاوز خــــمس ســــنوات 
والـــغرامـــة الـــتي لا تـــزيـــد عـــلى عشـــريـــن ألـــف ديـــنار ولا تـــقل عـــن خـــمسة آلاف ديـــنار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين. 
5- تــــوصــــل عــــن طــــريــــق الشــــبكة المــــعلومــــاتــــية أو بــــاســــتخدام وســــيلة مــــن وســــائــــل تــــقنية 
المـعلومـات إلـى الاسـتيلاء لـنفسه أو لـغيره عـلى مـال أو مـنفعة أو مسـتند أو تـوقـيع عـلى 
مسـتند، وذلـك بـاسـتعمال طـريـقة احـتيالـية أو بـاتـخاذ اسـم كـاذب أو انـتحال صـفة غـير 

صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه. 
المادة (4) 

يـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـجاوز سـنتين وبـغرامـة لا تـزيـد عـلى خـمسة آلاف ديـنار ولا تـقل 
عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 

1- أعـاق أو عـطل عـمداً الـوصـول إلـى مـوقـع خـدمـة إلـكترونـية أو الـدخـول إلـى الأجهـزة 
أو الــبرامــج أو مــصادر الــبيانــات أو المــعلومــات الإلــكترونــية بــأي وســيلة كــانــت وذلــك عــن 

طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. 
2- أدخــل عــمداً عــن طــريــق الشــبكة المــعلومــاتــية أو بــاســتخدام وســيلة مــن وســائــل تــقنية 
المــعلومــات مــا مــن شــأنــه إيــقافــها عــن الــعمل أو تــعطيلها، أو دخــل مــوقــعاً فــي الشــبكة 
المــعلومــاتــية لــتغيير تــصامــيم هــذا المــوقــع أو إلــغائــه أو إتــلافــه أو تــعديــله أو شــغل عــنوانــه 

أو إيقافه أو تعطيله. 



ويــعاقــب بــالــحبس مــدة لا تــجاوز ثــلاث ســنوات وغــرامــة لا تــزيــد عــلى عشــرة آلاف ديــنار 
ولا تــقل عــن ثــلاثــة آلاف ديــنار أو بــإحــدى هــاتــين الــعقوبــتين كــل مــن ارتــكب أيــاً مــن هــذه 

الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. 
3- تـــــنصت أو الـــــتقط أو اعـــــترض عـــــمداً، دون وجـــــه حـــــق، مـــــا هـــــو مـــــرســـــل عـــــن طـــــريـــــق 

الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. 
فـإذا أفـشى مـا تـوصـل إلـيه يـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـجاوز ثـلاث سـنوات وغـرامـة لا تـزيـد 

على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
4- كـل مـن أنـشأ مـوقـعاً أو نشـر أو انـتج أو أعـد أو هـيأ أو أرسـل أو خـزن مـعلومـات أو 
بـــــيانـــــات بـــــقصد الاســـــتغلال أو الـــــتوزيـــــع أو الـــــعرض عـــــلى الـــــغير عـــــن طـــــريـــــق الشـــــبكة 
المــعلومــاتــية أو إحــدى وســائــل تــقنية المــعلومــات وكــان ذلــك مــن شــأنــه المــساس بــالآداب 

العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض. 
5- كـل مـن حـرض أو اغـوى ذكـراً أو أنـثى لارتـكاب أعـمال الـدعـارة والـفجور أو سـاعـده 
عـلى ذلـك بـاسـتخدام الشـبكة المـعلومـاتـية أو بـإحـدى وسـائـل تـقنية المـعلومـات. فـإذا كـان 
الـفعل مـوجـهاً إلـى حـدث فـتكون الـعقوبـة الـحبس مـدة لا تـجاوز ثـلاث سـنوات وغـرامـة لا 
تــــــزيــــــد عــــــلى عشــــــرة آلاف ديــــــنار ولا تــــــقل عــــــن ثــــــلاثــــــة آلاف ديــــــنار أو بــــــإحــــــدى هــــــاتــــــين 

العقوبتين. 
المادة (5) 

يـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـجاوز سـنة وبـغرامـة لا تـزيـد عـلى ثـلاثـة آلاف ديـنار ولا تـقل عـن 
ألـف ديـنار أو بـإحـدى هـاتـين الـعقوبـتين كـل مـن اسـتخدم الشـبكة المـعلومـاتـية أو إحـدى 
وسـائـل تـقنية المـعلومـات لـلوصـول دون وجـه حـق إلـى أرقـام أو بـيانـات بـطاقـة ائـتمانـية أو 

ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية. 



فــــإذا تــــرتــــب عــــلى اســــتخدامــــها الــــحصول عــــلى أمــــوال الــــغير، أو عــــلى مــــا تــــتيحه هــــذه 
الــبطاقــة مــن خــدمــات، يــعاقــب بــالــحبس مــدة لا تــجاوز ثــلاث ســنوات وبــغرامــة لا تــزيــد 

على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
المادة (6) 

يـــعاقـــب بحســـب الأحـــوال بـــالـــعقوبـــة المـــنصوص عـــليها فـــي الـــبنود (1، 2، 3) مـــن المـــادة 
(27) مـــن قـــانـــون المـــطبوعـــات والنشـــر المـــشار إلـــيه، كـــل مـــن ارتـــكب عـــن طـــريـــق الشـــبكة 

المـعلومـاتـية أو بـاسـتخدام وسـيلة مـن وسـائـل تـقنية المـعلومـات المـنصوص عـليها فـي هـذا 
الـــــقانـــــون أحـــــد الأفـــــعال بحســـــب الأحـــــوال المـــــبنية بـــــالمـــــواد (18، 19، 20) مـــــن الـــــقانـــــون 

المشار إليه. 
المادة (7) 

يـــعاقـــب بـــالـــعقوبـــة المـــقررة بـــالمـــادة (29) فـــقرة أولـــى مـــن الـــقانـــون رقـــم (31) لـــسنة 1970 
بـــــتعديـــــل بـــــعض أحـــــكام قـــــانـــــون الجـــــزاء رقـــــم (16) لـــــسنة 1960، كـــــل مـــــن ارتـــــكب أحـــــد 
الأفــعال المــنصوص عــليها بــالمــادة (28) مــن قــانــون المــطبوعــات والنشــر المــشار إلــيه عــن 
طـريـق الشـبكة المـعلومـاتـية أو بـاسـتخدام وسـيلة مـن وسـائـل تـقنية المـعلومـات المـنصوص 

عليها في هذا القانون. 
المادة (8) 

يــعاقــب بــالــحبس مــدة لا تــجاوز ســبع ســنوات وبــغرامــة لا تــزيــد عــلى ثــلاثــين ألــف ديــنار 
ولا تـــقل عـــن عشـــرة آلاف ديـــنار أو بـــإحـــدى هـــاتـــين الـــعقوبـــتين كـــل مـــن أنـــشأ مـــوقـــعاً أو 
نشـــــر مـــــعلومـــــات بـــــاســـــتخدام الشـــــبكة المـــــعلومـــــاتـــــية أو بـــــأي وســـــيلة مـــــن وســـــائـــــل تـــــقنية 
المــــعلومــــات المــــنصوص عــــليها فــــي هــــذا الــــقانــــون، بــــقصد الاتــــجار بــــالبشــــر أو تــــسهيل 
الـتعامـل فـيهم، أو تـرويـح المخـدرات أو المـؤثـرات الـعقلية ومـا فـي حـكمها، أو تـسهيل ذلـك 

في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 



المادة (9) 

يـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـجاوز عشـر سـنوات وبـغرامـة لا تـزيـد عـلى خـمسين ألـف ديـنار 
ولا تـــــقل عـــــن عشـــــريـــــن ألـــــف ديـــــنار كـــــل مـــــن قـــــام عـــــن طـــــريـــــق الشـــــبكة المـــــعلومـــــاتـــــية أو 
بـــاســـتخدام وســـيلة مـــن وســـائـــل تـــقنية المـــعلومـــات، بغســـل أمـــوال أو بـــتحويـــل أمـــوال غـــير 
مشـروعـة أو بـنقلها أو بـتمويـه أو بـإخـفاء مـصدرهـا غـير المشـروع، أو قـام بـاسـتخدامـها 
أو اكـتسابـها أو حـيازتـها مـع عـلمه بـأنـها مسـتمدة مـن مـصدر غـير مشـروع أو بـتحويـل 
المـــوارد أو المـــمتلكات مـــع عـــلمه بـــمصدرهـــا غـــير المشـــروع، وذلـــك بـــقصد إضـــفاء الـــصفة 

المشروعة على تلك الأموال. 
المادة (10) 

يـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـجاوز عشـر سـنوات وبـغرامـة لا تـزيـد عـلى خـمسين ألـف ديـنار 
ولا تــــقل عــــن عشــــريــــن ألــــف ديــــنار كــــل مــــن أنــــشأ مــــوقــــعاً لمــــنظمة إرهــــابــــية أو لــــشخص 
إرهـابـي أو نشـر عـن أيـهما مـعلومـات عـلى الشـبكة المـعلومـاتـية أو بـإحـدى وسـائـل تـقنية 
المــــــعلومــــــات ولــــــو تــــــحت مــــــسميات تــــــمويــــــهية، لــــــتسهيل الاتــــــصالات بــــــأحــــــد قــــــياداتــــــها أو 
أعـضائـها، أو تـرويـج أفـكارهـا، أو تـمويـلها، أو نشـر كـيفية تـصنيع الأجهـزة الـحارقـة، أو 

المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية. 
المادة (11) 

لا تــــقل عــــقوبــــة الــــحبس أو الــــغرامــــة الــــتي يــــحكم بــــها عــــن نــــصف حــــدهــــا الأقــــصى إذا 
اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية: 

1- ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة. 
2- شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلاً سلطته أو نفوذه. 

3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو استغلالهم. 
4- صـدور أحـكام سـابـقة مـن المـحاكـم الـوطـنية أو الأجـنبية بـإدانـة الـجانـي فـي جـرائـم 

مماثلة. 



المادة (12) 

لـــلمحكمة أن تـــعفي مـــن الـــعقوبـــة كـــل مـــن بـــادر مـــن الـــجناة بـــإبـــلاغ الســـلطات المـــختصة 
بــالجــريــمة قــبل عــلمها بــها وقــبل الــبدء فــي تــنفيذ الجــريــمة، فــإن كــان الإبــلاغ بــعد الــعلم 
بـالجـريـمة وقـبل الـبدء فـي الـتحقيق تـعين لـلإعـفاء مـن الـعقوبـة أن يـكون مـن شـأن الإبـلاغ 

ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم. 
المادة (13) 

يــجوز الــحكم بــمصادرة الأجهــزة أو الــبرامــج أو الــوســائــل المســتخدمــة فــي ارتــكاب أي 
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها. 

ويـجوز الـحكم بـإغـلاق المحـل أو المـوقـع الـذي أرتـكب فـيها أي مـن هـذه الجـرائـم إذا كـان 
ارتـكابـها قـد تـم بـعلم مـالـكها لمـدة لا تـزيـد عـلى سـنة بحسـب الأحـوال، مـع عـدم الإخـلال 

بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب. 
ويــكون الــحكم بــإغــلاق المحــل أو المــوقــع وجــوبــياً إذا تــكرر ارتــكاب أيــاً مــن هــذه الجــرائــم 

بعلم مالكها. 
المادة (14)  

مــــع عــــدم الإخــــلال بــــالمــــسئولــــية الجــــزائــــية الــــشخصية لمــــرتــــكب الجــــريــــمة، يــــعاقــــب المــــمثل 
الـقانـونـي لـلشخص الاعـتباري بـذات الـعقوبـات المـالـية المـقررة عـن الأفـعال الـتي تـرتـكب 
بـالمـخالـفة لأحـكام هـذا الـقانـون، إذا ثـبت أن إخـلالـه بـواجـبات وظـيفته أسـهم فـي وقـوع 

الجريمة مع علمه بذلك. 
ويـكون الـشخص الاعـتباري مـسئولاً عـما يـحكم بـه مـن عـقوبـات مـالـية أو تـعويـضات إذا 

ارتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لصالحه. 



المادة (15) 

لـلموظـفين الـذيـن يـصدر بتحـديـدهـم قـرار مـن الـوزيـر المـختص ضـبط الجـرائـم الـتي تـقع 
بـالمـخالـفة لأحـكام هـذا الـقانـون وتحـريـر المـخالـفات عـنها، وإحـالـتها إلـى الـنيابـة الـعامـة، 

وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين. 
المادة (16) 

لا يخــل تــطبيق الــعقوبــات المــنصوص عــليها فــي هــذا الــقانــون بــأيــة عــقوبــات أشــد يــنص 
عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر. 

المادة (17) 

تــختص الــنيابــة الــعامــة وحــدهــا، دون غــيرهــا، بــالــتحقيق والــتصرف والادعــاء فــي جــميع 
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة (18)  

تــسقط الــدعــوى الجــزائــية عــن الجــرائــم المــنصوص عــليها فــي هــذا الــقانــون إذا لــم يــتم 
إبـــــلاغ الـــــنيابـــــة الـــــعامـــــة عـــــنها خـــــلال ســـــنة مـــــن يـــــوم وقـــــوع الجـــــريـــــمة، ولا تـــــسمع دعـــــوى 
الــتعويــض إذا لــم يــتم رفــعها خــلال ثــلاث ســنوات مــن تــاريــخ عــلم المــضرور، مــا لــم تــكن 
الـــدعـــوى الجـــزائـــية قـــائـــمة فـــيبدأ مـــيعاد عـــدم الـــسماع مـــن تـــاريـــخ انـــقضائـــها أو صـــدور 

حكم نهائي فيها. 
المادة (19) 

يســـرى حـــكم المـــادتـــين (46، 79) مـــن قـــانـــون الجـــزاء المـــشار إلـــيه عـــلى الجـــرائـــم الـــواردة 
بهذا القانون. 

مادة (20) 

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 




